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أمر حكومي عدد 591 لسنة 2016 مؤرخ في 20 ماي 2016 يتعلق بإلحاق الإدارة العامة للشؤون الجهوية برئاسة الحكومة


إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 المتعلق بإلحاق إدارة المواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لوزارة الداخلية وإدماج أعوانها بهياكل قوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 1476 لسنة 1993 المؤرخ في 9 جويلية 1993 المتعلق بتنظيم مصالح الولايات والمعتمديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية وخاصة الفصل 6 منه،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تلحق الإدارة العامة للشؤون الجهوية التابعة لوزارة الداخلية لدى رئاسة الحكومة.

الفصل 2 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 ماي 2016.
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 قاعدة البيانات النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس  

  أمر   حكومي   عدد   591   لسنة   2016   مؤرخ   في   20   ماي   2016   يتعلق   بإلحاق   الإدارة   العامة   للشؤون   الجهوية   برئاسة   الحكومة       إن   رئيس   الحكومة،     بعد   الاطلاع   على   الدستور   وخاصة   الفصل   92   منه،     وعلى   القانون   عدد   33   لسنة   2015   المؤرخ   في   17   أوت   2015   المتعلق   بضبط   الوظائف   المدنية   العليا   طبقا   لأحكام   الفصل   92   من   الدستور،     وعلى   الأمر   عدد   342   لسنة   1975   المؤرخ   في   30   ماي   1975   المتعلق   بضبط   مشمولات   وزارة   الداخلية   كما   تم   تنقيحه   بالأمر   عدد   1454   لسنة   2001   المؤرخ   في   15   جوان   2001 ،     وعلى   الأمر   عدد   543   لسنة   1991   المؤرخ   في   أول   أفريل   1991   المتعلق   بالتنظيم   الهيكلي   لوزارة   الداخلية   وعلى   جميع   النصوص   التي   نقحته   أو   تممته   وخاصة   الأمر   عدد   1261   لسنة   2011   المؤرخ   في   5   سبتمبر   2011   المتعلق   بإلحاق   إدارة   المواصلات   السلكية   واللاسلكية   التابعة   لوزارة   الداخلية   وإدماج   أعوانها   بهياكل   قوات   الأمن   الداخلي،     وعلى   الأمر   عدد   1476   لسنة   1993   المؤرخ   في   9   جويلية   1993   المتعلق   بتنظيم   مصالح   الولايات   والمعتمديات،     وعلى   الأمر   الرئاسي   عدد   35   لسنة   2015   المؤرخ   في   6   فيفري   2015   المتعلق   بتسمية   رئيس   الحكومة   وأعضائها،     وعلى   الأمر   الرئاسي   عدد   1   لسنة   2016   المؤرخ   في   12   جانفي   2016   المتعلق   بتسمية   أعضاء   للحكومة،     وعلى   الأمر   الحكومي   عدد   365   لسنة   2016   المؤرخ   في   18   مارس   2016   المتعلق   بإحداث   وضبط   مشمولات   وزارة   الشؤون   المحلية   وخاصة   الفصل   6   منه،     وعلى   رأي   وزير   المالية،     وعلى   رأي   المحكمة   الإدارية،     وبعد   مداولة   مجلس   الوزراء .     يصدر   الأمر   الحكومي   الآتي   نصه   :     الفصل   الأول   –   تلحق   الإدارة   العامة   للشؤون   الجهوية   التابعة   لوزارة   الداخلية   لدى   رئاسة   الحكومة .     الفصل   2   –   تلغى   جميع   الأحكام   السابقة   المخالفة   لهذا   الأمر   الحكومي .     الفصل   3   –   ينشر   هذا   الأمر   الحكومي   بالرائد   الرسمي   للجمهورية   التونسية .     تونس   في   20   ماي   2016 . 

